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)VJ-2020-512( :القرار رقم

)V-934-2018( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في الإقرار 
- دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل 
فـي الموضـوع - قبـول المدعـي مبـادرة وزيـر المالية بقبول سـداد الضريبة أو تقسـيطها 
وقبـول الهيئـة بإسـقاط الغرامـات يوجـب القضاء بانتهاء الخصومة وإسـقاط الغرامات - 
ثبـت للدائـرة تراجـع المدعـي عـن طلباته، وقبول الهيئة بإسـقاط الغرامـات. مؤدى ذلك: 
ا بموجب المادة 42 من قواعد عمل لجان الفصل في  انتهاء الخصومة. اعتبار القرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/11/5م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-934-2018) بتاريخ 2019/3/17م.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجب هوية وطنيـة رقم )...( وبصفته وكيلً 
عن المدعي، بموجب وكالة رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامة 
الخطـأ فـي الإقـرار، وبعرضهـا علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: » أولً: 
الدفـع الموضوعـي: 1- الأصـل فـي القـرار الصحة والسلامة وعلى مـن يدعي خلاف ذلك 
إثبـات العكـس. 2- قامـت الهيئـة العامة للزكاة والدخـل بإجراء عملية إعادة تقييم لإقرار 
المدعـي للربـع الثالـث لعـام 2018م وقـد وجـدت الهيئـة أن المدعـي قـام بتقديـم إقـرار 
ضريبـي خاطـئ؛ حيـث إن إجمالـي ضريبـة القيمـة المضافـة التـي كان ينبغي علـى المدعي 
الإقرار بها هو مبلغ 30,000.00 ريال للربع الثالث لعام 2018م؛ حيث إن ما تم تعديله من 
قبـل الهيئـة هـو: )1( بنـد المبيعـات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية وذلك 
بنـاءً علـى إيـرادات تلقاهـا المدعـي ولـم يقـر عنهـا، )2( بنـد المشـتريات المحليـة الخاضعة 
للضريبة بالنسبة الأساسية، وذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسين 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وعليه فقد تم فرض غرامة الخطأ 
في الإقرار بناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين من نظام ضريبة القيمة 
ا خاطئًا، أو  ت على أنه »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ المضافة، والتي نصَّ
قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة 
المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، 
بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. وبناءً على 

ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/11/5م، افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عن بعد؛ اسـتنادًا إلى مـا جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ في 
تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة ضـد الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( 
وبصفتـه وكيلاً عـن المدعـي بموجـب وكالة رقـم )...(، وحضـر )...( بموجب هوية وطنية 
رقم )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض رقم )...( 
بتاريخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية؛ حيث عرض ممثل 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى المدعـي الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( 
بتاريخ 1442/02/09هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن 
المكلفين إذا رغب بذلك شـريطة سـداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسـيطها إن وجدت 
وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومـن ثـم التقـدم بطلب الإعفاء مـن الغرامـة المالية محل 
الدعـوى، وبعـرض ذلـك علـى وكيـل المدعـي أجـاب بموافقتـه علـى التنـازل عـن الدعوى، 

وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

واستنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

وحيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب 
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
وحيث عرضت المدعى عليها على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 
1442/02/09هــ الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن 
المكلفين إذا رغب بذلك المكلف شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن 
وجـدت وتنازلـه عـن الدعـوى الماثلـة، ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية 
محـل الدعـوى وحيـث إن المدعـي وافـق علـى مـا قُـدم مـن المدعـى عليها وبنـاءً على ما 

تقدم:

القرار:

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. 	-

ـا بحق الطرفين، ولأيٍّ من أطراف الدعوى طلب اسـتئناف  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ 	-
القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاسـتلام القرار ويعد القرار 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


